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سنتناول الحالة الرابعة الخاصة ( بمراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية) كأحد حالات وقف التنفيذ وتأخيره : - 
4 – تصحيح القرار التمييزي : -
اختلف الفقه والقضاء بشان تأثير طلب تصحيح القرار التمييزي على المعاملات التنفيذية ونحن نرجح الراي القائل بان طلب تصحيح القرار التمييزي لا يؤخر التنفيذ لعدم درج قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية هذا الطعن ضمن طرق الطعن التي تستوجب تأخير التنفيذ من جهة ولعدم امكانية تطبيق الحكم الخاص بتمييز الحكم القضائي المتعلق على تصحيح القرار التمييزي المتعلق بالعقار لان الحكم المذكور حكم استثنائي لا يجوز القياس عليه لان ( ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ).
وعلى كل حال فان عدم امكانية تأخير التنفيذ بسبب تصحيح القرار التمييزي لا يمنع مديرية التنفيذ من امهال طالب التصحيح مدة مناسبة للحصول على قرار من المحكمة المختصة يقضي بإيقاف التنفيذ في حالة احتمال حصول ضرر جسيم لا يمكن تلافيه عند الاستمرار في التنفيذ .
5 – اعتراض الغير : -
اعتراض الغير هو حق منحه القانون للأشخاص الذين يضر بهم الحكم الصادر في خصومة لم يكونوا طرفا فيها .
ان قانون المرافعات المدنية يجيز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم في مديرية التنفيذ على الشخص الذي تعدى الحكم اليه , فاذا ما تم التنفيذ عليه سقط حقه بالطعن بطريق اعتراض الغير .
اما اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ علما بان مدة التقادم المذكورة تبدأ من تاريخ تسليم المحكوم له الشيء المحكوم به .
ويلاحظ ان مراجعة هذا الطريق بحق الحكم المودع للتنفيذ لا تؤدي الى ايقاف التنفيذ الا ان للمحكمة المختصة ان تقرر ايقاف التنفيذ مدة مناسبة اذا ما رأت ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .
وعليه يجوز لمديرية التنفيذ في حالة احتمال حصول ضرر جسيم لا يمكن تلافيه امهال المعترض مدة مناسبة لاستحصال قرار من المحكمة المختصة يقضي بإيقاف التنفيذ فاذا حصل المعترض على قرار من المحكمة المختصة بإيقاف التنفيذ وفق الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات المدنية فان مديرية التنفيذ توقف المعاملات التنفيذية الى حين صدور قرار من المحكمة المذكورة بشأن الاعتراض اما اذا لم يحصل المعترض على قرار بتأخير التنفيذ فان مديرية التنفيذ تستمر بالمعاملات التنفيذية .
علما بان تقدير الضرر الجسيم امر متروك للمحكمة التي تنظر دعوى الاعتراض وكذلك يعود لها امر تحديد المدة المناسبة لإيقاف التنفيذ خلالها كما يجوز لها ان تمدد هذه المدة .
كذلك فأن  مراجعة طرق الطعن بحق القرار الصادر بنتيجة دعوى اعتراض الغير لا يؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه لان اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه في الاصل . 
اضافة الى الحالات السابقة الخاصة بوقف التنفيذ وتاخيره والتي هي 
1. امتناع طالب التنفيذ عن الاستجابة لطلب مديرية التنفيذ .
2. غموض الحكم .
3. وفاة المدين .
4. مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية (التي بيناها اعلاه ) والتي هي (الاعتراض على الحكم الغيابي , الاستئناف , اعادة المحاكمة , التمييز , تصحيح القرار التمييزي , اعتراض الغير)
نأتي الى الحالة الخامسة من حالات وقف التنفيذ وتأخيره وهي : -
5 – عدم مراجعة الدائن بشان الحكم او المحرر التنفيذي : -
تنص الفقرة الاولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على (اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات اعتبارا من اخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية ) .
فحسب النص اعلاه اذا اودع الحكم او المحرر لدى مديرية التنفيذ وبدا بتنفيذه ثم تركه صاحبه دون مراجعة بشأنه سبع سنوات من اخر معاملة فانه يفقد قوته التنفيذية .
والمقصود بترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ هنا هو الترك الناجم عن اهمال الدائن نفسه وعدم مراجعته فاذا كان الترك ناجما عن سبب اخر لا علاقة له بالدائن به لا يفقد الحكم او المحرر التنفيذي قوته التنفيذية مهما طال الزمن عليه , كما لو كان الترك قد حصل بغية تبليغ المدين او بسبب مخابرات اخرى .
وعلى المنفذ العدل في كل الاحوال ان يتخذ قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم او المحرر التنفيذي اذا تحقق له مضي مدة التقادم المقررة قانونا .
6– قرارات المحاكم بايقاف التنفيذ : -
تنص الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون التنفيذ على (يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بذلك )
وقرار ايقاف التنفيذ قد يصدر من محكمة بداءة او محكمة استئناف او المحكمة المختصة بالنظر بالتمييز كما يجوز صدوره في دعوى ذات علاقة او اثناء النظر في الطعن الواقع على الحكم المودع للتنفيذ علما بان مجرد اقامة الدعوى لا يوقف التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة يقضي بذلك , 
وعلى كل حال يتعين على مديرية التنفيذ ايقاف التنفيذ اذا ما ابرز لها المدين استشهادا بصدور قرار من المحكمة بذلك ولا يجوز لها الاستمرار بالتنفيذ الا اذا وردها اشعار من المحكمة التي اصدرت قرار الايقاف يتضمن انتفاء الحاجة الى بقاء التنفيذ موقوفا او صدر منها قرار بشأن الدعوى المقامة او بشان الطعن الواقع .
(((اثار وقف التنفيذ وتاخيره)))
ان مديرية التنفيذ تؤخر التنفيذ اذا وجد نص يقضي بذلك او اذا اودع لها قرار محكمة يقضي بإيقاف التنفيذ وبعد ذلك تنتظر ما تؤول اليه الحالة التي تسببت في تأخير التنفيذ فاذا زالت وجب على مديرية التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ اما اذا ثبتت واستقرت فعليها اعادة المعاملات التنفيذية الى حالتها السابقة : -
ومن الاثار التي تترتب على تحقق حالة من حالات وقف التنفيذ وتاخيره هي : -
1. ايقاف التنفيذ .
2. الاستمرار بالتنفيذ بعد ايقافه .
3. اعادة المعاملات التنفيذية الى حالتها السابقة .

1. ايقاف التنفيذ : -
ان قرار تأخير التنفيذ يعني التوقف عن الاستمرار في المعاملات التنفيذية ويترتب على ذلك ان جميع الاجراءات التي اتخذتها مديرية التنفيذ قبل صدور قرار التأخير تبقى معتبرة فاذا كانت مديرية التنفيذ قد قامت بحجز اموال المدين فان هذه الاموال تبقى تحت الحجز الا انها لاتباع الا اذا كان في بقائها محجوزة ضررا عليها ولم يقدم المدين طريقة اخرى تكفل الوفاء فمثلا لو كان المال المحجوز سريع الفساد او التلف او كانت نفقات حفظه لا تتناسب مع قيمته فيجوز للمنفذ العدل ان يقرر بيع المال المحجوز اذا لم يقدم المدين طريقة اخرى تكفل الوفاء بالطلب على ان يحفظ الثمن امانة حتى النتيجة .
وكذلك الحكم اذا كان راتب المدين محجوزا وتقرر تأخير التنفيذ اذ في هذه الحالة يبقى الراتب تحت الحجز ويستقطع منه المقدار الواجب الاستقطاع الا انه لا يعطى للمحكوم له وانما يحفظ امانة حتى النتيجة .
وفي حالة صدور قرار بحبس المدين وايداعه فعلا الى السجن وصدور قرار بتأخير التنفيذ بعد ذلك , يجب على مديرية التنفيذ اصدار قرار بأطلاق سراحه من السجن حتى نتيجة الدعوى او الطعن الواقع على ان يعاد الى السجن ثانية لإكمال مدة الحبس اذا ما ظهر بنتيجة الدعوى او الطعن انه غير محق في دعواه او طعنه .
علما ان قرار اطلاق سراح المدين من السجن وقرار اعادته لإكمال مدة الحبس يصدر من المنفذ العدل اذا كان قاضيا او من قاضي محكمة البداءة اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا .
2. استمرار التنفيذ بعد ايقافه : -
ان تأخير التنفيذ لا يقرر كما بينا الا اذا وجد نص قانوني او قرار محكمة يقضي بذلك ولما كانت القاعدة تقضي بهذا الشأن بانه ( اذا زال المانع عاد الممنوع ) 
فعلى مديرية التنفيذ ان تقرر الاستمرار في التنفيذ اذا زالت الحالة التي ادت الى التأخير .
اما اذا كان التأخير ناجما عن اسباب تمنع التنفيذ في الحالة ثم زالت تلك الاسباب وجب على مديرية التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ من النقطة التي كانت قد توقفت عندها دون حاجة الى قرار من المنفذ العدل او حكم من محكمة بذلك .
فمثلا لو كان التأخير قد حصل لغرض تحليف الدائن يمين الاستظهار او لانتظار جواب المحكمة التي اصدرت الحكم بشان الاستيضاح عن الغموض الواقع فيه ثم تم تحليف الدائن يمين الاستظهار او ورد جواب المحكمة بشان الغموض المستفسر عنه وجب على مديرية التنفيذ الاستمرار في التنفيذ من النقطة التي توقف التنفيذ عندها دون حاجة لقرار من المنفذ العدل او حكم محكمة يقضي بالاستمرار بالتنفيذ .
اما اذا كان التأخير قد حصل بسبب مراجعة احدى طرق الطعن القانونية على  الحكم المودع للتنفيذ فتطبق الاحكام الخاصة بمراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية (باعتبارها  حالة من الحالات التي تؤدي الى وقف التنفيذ مع ملاحظة انه في حالة تعدد المحكوم عليهم ومراجعة بعظهم الطرق القانونية للطعن في الاحكام القضائية دون الاخرين منهم فأن التنفيذ يتأخر بالنسبة لمن راجع منهم فقط اذا كانت المراجعة تستوجب تاخير التنفيذ ).
سؤال : هل يبطل الحكم الذي قد يصدر بنتيجة هذه المراجعة بأبطال حكم السند المنفذ على من راجع من المحكوم عليهم ام انه يشملهم جميعا رغم عدم مراجعة بعظهم لطريقة الطعن المذكورة ؟
الجواب : - ان الحكم الجديد يطبق بحق من راجع منهم اما من لم يراجع طريقة الطعن المذكورة من المحكوم عليهم فلا يطبق عليهم الحكم الجديد الا اذا كانوا من المستفيدين من الحكم . 
والمستفيدين من الحكم بسبب الطعن حسب المادة 176 من قانون المرافعات المدنية هم :
1- من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه فمثلا ان دعاوي الشفعة ترفع على كل من البائع والمشتري للعقار فاذا صدر حكم من محكمة البداءة ضدهما ثم رفع احدهما طعنا في الحكم ولم يرفع الاخر ذلك فاذا جاء الحكم لصالح الطاعن فان الثاني يستفيد منه .
2- من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه في خصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة فمثلا في دعوى بطلان عقد بيع اذا تعدد البائعون والمشترون ورفع احد المحكوم عليهم طعنا في الحكم وصدر الحكم بأبطال عقد البيع فيستفيد منه الاخرون وان كانوا قد فوتو على انفسهم مواعيد الطعن .
3- من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه كما لو كانت الدعوى مقامة على الاصيل والكفيل وحكمت عليهم المحكمة بالتضامن وطعن الاصيل دون الكفيل بالحكم وجاء القرار لصالح الطاعن فان الكفيل في هذه الحالة ورغم عدم مراجعة طرق الطعن يستفيد من القرار , 
مع ملاحظة انه اذا كان تعديل الحكم قد صدر لأسباب خاصة بالطاعن فلا يستفيد الاخرون ممن لم يطعن في الحكم وذلك لصدور التعديل لأسباب خاصة بمن قدم الطعن .
3. [bookmark: _GoBack]اعادة المعاملات التنفيذية الى حالتها السابقة .
